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یُعد منصب نائب رئیس الجمھوریة من أھم المناصب الحكومیة في 
العراق، إذ انھ یحل محل رئیس الجمھوریة في ممارسة اختصاصاتھ عند 

وفقاً للنصوص الدستوریة حدوث مانع یحول بین الرئیس وممارسة اختصاصاتھ 
والقانونیة التي تعالج ذلك، إلا انھ مما یلاحظ بھذا الشأن أن أھمیة ھذا المنصب 
لم تكُ على وتیرة واحدة في الدساتیر العراقیة المتعاقبة، كما انھ على الرغم من 

٢٠١١لسنة ) ١(قیام مجلس النواب بإصدار قانون نواب رئیس الجمھوریة رقم 
على العدید من المزایا والمثالب التي اكتنفتھ سواء من حیث عدم إلا انھ احتوى

فیما یتعلق ٢٠٠٥الانسجام مع نصوص دستور جمھوریة العراق لعام 
بمسؤولیة نائب رئیس الدولة أو النقص الفطري الذي لم یتطرق إلیھ ھذا القانون، 

كافة الأمر الذي حدا بنا إلى الخوض في غمار ھذا الموضوع من اجل تبیان 
الأحكام المتعلقة بنائب رئیس الجمھوریة من حیث كیفیة اختیاره وصلاحیاتھ 

.ومسؤولیتھ من اجل إعطاء صورة وافیة عنھ
Abstract

The position of vice president is the most important governmental positions in
Iraq, where he replaces the president in the exercise of its powers when a blocker
converts between the president and the exercise of its powers in accordance with the
constitutional and legal provisions handle that, but it is noted in this regard that the
importance of this position did not tack on one frequency in Iraqi constitutions
successive, as that in spite of the House of Representatives passed a law Congress
Presidential Decree No. (1) for the year 2011 but it contained many of the advantages
and disadvantages that contained in it especially the lack of harmony with the
provisions of the Constitution of the Republic of Iraq in 2005 or lack innate that did
not handle by this law, which prompted us to delve into the midst of this subject in
order to show all provisions relating to the Vice President of the Republic in terms of
how his choice and his powers and responsibility in order to give a comprehensive
picture of him.



المقدمة

تباین موقف الدساتیر العراقیة المتعاقبة بشأن تنظیمھا لمنصب نائب رئیس 
في ضوء الفكرة الدولة باختلاف النظام السیاسي الذي اعتنقھ المشرع التأسیسي 

.١القانونیة السائدة على غرار القاعدة العامة التي تسیر علیھا الدساتیر العربیة
، نجد أنھ بالرغم من ٢٠٠٥إذ بالرجوع إلى دستور جمھوریة العراق لعام 

اعتناقھ مبدأ التحدید الدستوري الصریح لمنصب نائب رئیس الجمھوریة بشكل 
العدید من المواد لمعالجة الإحكام المتعلقة مستقل عن رئیس الجمھوریة، بإفراده

بھذا المنصب ألا أن ھذه النصوص نجدھا تارة، لم تتولى إبراز المركز القانوني 
المتمیز لنائب الرئیس من حیث بیان طبیعة ھذا المنصب بتنظیمھا إلیھ انتخابھ 
ومدة ولایتھ في ذات النصوص التي نظمت فیھا انتخاب الرئیس، كما لم یشر 

لى وجوب قیام نائب الرئیس بتأدیة الیمین الدستوریة من عدمھ قبل المباشرة إ
، وبالمقابل فنجد أن ٢بمھامھ مكتفیا في ذلك بالإحالة إلى قانون خاص ینظم ذلك

أعضاء مجلس (ھذا الدستور في موضع أخر یفرد نائب رئیس الجمھوریة 
ھ ومدة ولایتھ في ذات بمركز قانوني خاص بقیامھ بمعالجة آلیة انتخاب) الرئاسة

النص المقرر لانتخاب رئیس الجمھوریة، ومن ثم فان الرئیس ونائبیھ یؤدیان 
.٣ذات الیمین المنصوص علیھا في الدستور

) ١(وبالفعل فقد أصدر مجلس النواب قانون نواب رئیس الجمھوریة رقم 
س ، الذي تكفل بمعالجة كافة الإحكام المتعلقة بمنصب نائب رئی٢٠١١لسنة 

الجمھوریة من حیث إعدادھم وشروط اختیارھم واختصاصاتھ وحالات انتھاء 
ولایتھ ومسؤولیتھ، لذا ومن أجل وضع نظریھ عامة تحكم ھذا المنصب 
والوقوف على المزایا والمثالب التي رافقت ھذا المنصب من حیث كیفیة معالجة 

لتنظیم الدستوري ا(الدساتیر والقوانین المكملة لھ فقد جاء بحثنا الموسوم بـ
:وفق الخطة الآتیة) والقانوني لمنصب نائب رئیس الدولة في العراق

.اختیار نائب رئیس الدولة: المبحث الأول
.اختصاصات نائب رئیس الدولة: المبحث الثاني
.انتھاء ولایة نائب رئیس الدولة: المبحث الثالث
.مسؤولیة نائب رئیس الدولة: المبحث الرابع



ولالمبحث الأ
اختیار نائب رئیس الدولة

من أجل الإحاطة بھذا الموضوع سنُقسم ھذا المبحث إلى مطلبین نُخصص 
الأول منھ لبیان الشروط الواجب توافرھا في المرشح لمنصب نائب رئیس 
الدولة، فیما نُخصص الثاني منھ للقواعد الإجرائیة في اختیار نائب رئیس 

:الجمھوریة وكالاتي

المطلب الأول
الشروط الواجب توافرھا في المرشح لنائب رئیس الدولة

تباینت الدساتیر العربیة بشأن تنظیمھا شروط نائب رئیس الدولة بین ثلاثة 
اتجاھات الاتجاه الأول التزم موقف السكوت من تحدید ھذه الشروط بأن لم 
یحددھا صراحة أو ضمنا بإحالة تنظیمھا إلى قانون خاص یصدر لھذا الغرض 

ل ھذه الدساتیر ھو الدستور المصري والإماراتي والسوري والقطري، فیما ومثا
تمثل الاتجاه الثاني باشتراط ذات الشروط الواجب توافرھا في رئیس الدولة أي 
أنھ ساوى بین شروط اختیار رئیس الدولة ونائبھ كما ھو الحال في الدستور 

احد المؤسسات الدستوریة الیمني، أما الاتجاه الثالث فھو إشراك نائب الرئیس و
كمجلس الوصایا أو ھیئة النیابة في ذات الشروط الواجب توافرھا كما ھو الحال 

.١٩٢٥٥، والقانون الأساسي العراقي لعام ٤الدستور الأردني
أما في العراق فنجد أن مسلك المُشرع الدستوري في دستور جمھوریة 

جة منصب نائب رئیس ، قد اتسم بالازدواجیة في معال٢٠٠٥العراق لعام 
الجمھوریة، إذ في الوقت الذي نجده یقرر أحالة اختیار نائب الرئیس إلى قانون 

منھ فانھ بالمقابل اشترط ) ثانیاً/٦٩(یصدر لھذا الغرض استناداً لإحكام المادة 
توافر ذات الشروط الواجب توافرھا في عضو مجلس النواب عند اختیار نواب 

یشترط في أعضاء (على أنھ ) ثالثاً/١٣٨(نص المادة رئیس مجلس الرئاسة، إذ ت
أتم –أ : مجلس الرئاسة، ما یشترط في عضو مجلس النواب، على إن یكون

متمتّعاً بالسمعة الحسنة والنزاھة والاستقامة، ج –الأربعین سنة من عمره، ب 
قد ترك حزب البعث المُنحل قبل سقوطھ بعشر سنوات، إذا كان عضوا فیھ، د –
، أو الأنفال، ولم ١٩٩١ن لا یكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام إ–

، ومن ثم یتوجب الرجوع إلى نصوص )یقترف جریمة بحق الشعب العراقي
المعدل لغرض تحدید ٢٠٠٥لسنة ) ١٦(الدستور وقانون الانتخابات رقم 

شروط اختیار نائب رئیس الجمھوریة، بالإضافة إلى الشروط المذكورة في 
، وأن ٦ادة أعلاه وتتمثل ھذه الشروط في وجوب كونھ عراقیا كامل الأھلیةالم

سنة، وأن لا یكون مشمولاً باجتثاث البعث ) ٤٠(یكون ناخباً وإلا یقل عمره عن 
، وأن یتوافر فیھ شرط الصلاحیة الأدبیة بان لا یكون قد أثرى بشكل ٧) المُنحل(



لا یكون محكوماً علیھ غیر مشروع على حساب الوطن والمال العام وإن 
بجریمة مخلة بالشرف، وأن یكون متمتعاً بالسمعة الحسنة وأن یكون حاملاً 
لشھادة الدراسة الثانویة أو ما یعادلھا وإلا یكون عضوا في القوات المسلحة عند 

.٨الترشیح

المطلب الثاني
القواعد الإجرائیة في اختیار نائب رئیس الجمھوریة

الدساتیر العربیة لوجدنا أنھا لم تنتھج نھجاً واحدا في مسالة لئن استقرائنا 
اختیار نائب رئیس الدولة، إذ تارة نجدھا تخول ھذا الاختصاص لرئیس 
الجمھوریة الذي یستقل باختیار نوابھ كما ھو الحال في الدستور المصري 
والسوري والیمني والسوداني والسعودي والقطري وتارة أخرى، نجد أن 

الأخر من ھذه الدساتیر في الوقت الذي منح فیھ ھذه الصلاحیة لرئیس البعض 
الدولة، ألا أنھ أوجب علیھ مراعاة التمثیل والشراكة والزمالة كما ھو الحال في 
الدستور السوداني وبالمقابل فان جانب أخر من الدساتیر منح ھذا الاختصاص 

و الحال في الدستور لذا السلطة التي قامت باختیار رئیس الجمھوریة كما ھ
.٩الإماراتي

، فقد أنتھج المشرع الدستوري ٢٠٠٥أما في دستور جمھوریة العراق لعام 
ذات النھج الذي سار علیھ الدستور الإماراتي إذ أناط مھمة اختیار نائب رئیس 

اختیار ) ١٣٨(الجمھوریة بمجلس النواب إذ یتولى الأخیر بموجب إحكام المادة 
الرئاسة بقائمة واحدة وبأغلبیة الثلثین ومن ثم فان مجلس رئیس وأعضاء مجلس 

النواب ھو الجھة المختصة باختیار نواب رئیس الجمھوریة ولیس لرئیس 
.الجمھوریة سلطة الترشیح أو الاختیار مطلقاً

وتأسیساً على ما تقدم فلا نؤید ما ذھب إلیھ جانب من الفقھ العراقي، والذي 
دیریة في اختیار النائب أو غیره للحلول محلھ ذھب إلى أن للرئیس سلطة تق

وینطبق ذات الحكم المذكور عند خلو منصب الرئاسة بصفة دائمة لأي سبب من 
، إذ نرى إن رئیس الجمھوریة ١٠الأسباب باستثناء حالة الغیاب المؤقت للرئیس

مسلوب الصلاحیة في اختیار نوابھ، بل حتى أن مجلس النواب ھو الأخر لا 
ة تقدیریة في الاختیار المذكور إذ أن تشكیل ھیئة مجلس الرئاسة یملك سلط

تحكمھ اعتبارات تحقیق التوازن العادل بین مكونات الشعب الرئیسة، ومن ثم 
فان إناطة أمر اختیاره رئیس ھذا المجلس ونوابھ من قبل مجلس النواب، ھو 

سة بھدف تأكیداً لأھمیة دور نواب رئیس الجمھوریة في إدارة مؤسسة الرئا
.١١الحفاظ على تحقیق التوازن السیاسي في العراق



ومما یُلاحظ بھذا الشأن إن أغلبیة الثلثین المذكورة یكتنفھا الغموض، فھل 
یقصد بھا أغلبیة ثلثي أعضاء مجلس النواب الحاضرین أم أن ھذه الأغلبیة 

تنصرف إلى أغلبیة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب الكلي؟
من ) أولاً/٧٠(إن تفسیر ذلك یتم بالرجوع إلى نص المادة نرى من جانبنا 

الدستور التي بینت انتخاب مجلس النواب لرئیس الجمھوریة بأغلبیة ثلثي عدد 
أعضائھ، ومن ثم فان أغلبیة الثلثین تُحتسب على أساس العدد الكلي لأعضاء 

.مجلس النواب ولیس الأعضاء الحاضرین
الجمھوریة فمن استقراء نص المادة أما فیما یتعلق بعدد نواب رئیس

، نجد أنھا لم تحدد بصورة ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ) ثانیاً/٦٩(
صریحة وواضحة عدد نواب رئیس الجمھوریة، إذ یفھم منھا ضمنیا أن لرئیس 
الجمھوریة الحق في اختیار نائب أو أكثر، ومن ثم فانھ بالرغم مما یترائ لنا إن 

جمھوریة مطلقة في اختیار نوابھ، إلا إن ذلك القول غیر صحیح سلطة رئیس ال
من الدستور نجد أنھا ) ثانیاً/١٣٨(على إطلاقھ، إذ بالرجوع إلى إحكام المادة 

قیدت السلطة المذكورة لذا فان سلطة الرئیس في اختیار نوابھ تبدو مقیدة في ظل 
ا سلبت سلطة رئیس إحكام المادة المذكورة، وأول ما یُلاحظ بھذا الشأن أنھ

الجمھوریة في اختیار نوابھ إذ أناطت ذلك بمجلس النواب فضلاً عن عدم 
تحدیدھا عدد نواب الرئیس بنائبین في الدورة الانتخابیة الأولى اللاحقة على نفاذ 

، ٢٠١١لسنة ) ١٩(الدستور، أما في ظل قانون نواب رئیس الجمھوریة رقم 
یختار رئیس الجمھوریة عند تسلمھ (أن نجد إن المادة الأولى منھ نصت على

مھامھ الدستوریة نائباً أو أكثر على إن لا یزید على ثلاثة ویعرض ھذا الترشیح 
).على مجلس النواب للمصادقة علیھ بالأغلبیة المطلقة

ومن ثم یتضح من النص المذكور إن مشرع القانون المذكور قد أناط 
و اتجاه مردود إذ لدى رجوعنا لإحكام برئیس الجمھوریة سلطة اختیار نوابھ وھ

من الدستور نجدھا حددت صلاحیات رئیس الجمھوریة، ولم یكن ) ٧٣(المادة 
.من بینھا الاختصاص المذكور

كما یُلاحظ أن صیاغة المادة معیبة، إذ في الوقت الذي تُطلق فیھ سلطة 
استحصال رئیس الجمھوریة في اختیار نوابھ، إلا أنھا بالمقابل تقیده بضرورة

) یختار(مصادقة مجلس النواب على ذلك التعیین وكان الأفضل استبدالھا كلمة 
، ومن ثم فان المادة المذكورة لم تطلق العنان لسلطة رئیس )یرشح(بكلمة 

أولھا تحدید الحد الأقصى لعدد : الجمھوریة، بشأن اختیار نوابھ من عدة وجوه
ثانیھا وجوب استحصال مصادقة نواب الرئیس بان لا یتجاوز ثلاثة نواب، و

مجلس النواب على التعیین بالأغلبیة المطلقة، وثالثھا تحدید وقت الترشیح وھو 
.وقت استلام رئیس الجمھوریة لمھامھ الدستوریة



كما یُلاحظ بھذا الشأن إن النص المذكور احتوى على العدید من المثالب 
ائب الرئیس، إذ أن عبارة تمثل أولھا في عدم التحدید الصریح لوقت اختیار ن

عند تسلم مھامھ الدستوریة لا تستوجب التلازم بین استلام رئیس الجمھوریة 
مھامھ، واختیار نائبھ إذ تثیر العدید من التساؤلات بھذا الشأن، فھل یقصد بھا 
من تاریخ انتخاب رئیس الجمھوریة أو من تاریخ أدائھ الیمین الدستوریة إمام 

ة المخصوصة لھ أم من تاریخ المباشرة الفعلیة بمھام مجلس النواب بالصیغ
الرئاسة، وكان الأجدر بالمشرع إن یحدد مدة اختیار نواب الرئیس بمدة محددة، 

) عند(كما ھو الحال عند اختیار رئیس الوزراء، أو إن یصار إلى استبدال كلمة 
مھوریة كونھا تدل على عدم وجود فارق زمني بین استلام رئیس الج) حالما(بـ

لمھامھ، وبین اختیاره لنوابھ وذلك لتلافي احتمالیة قیام رئیس الجمھوریة 
باختیار نواب لھ إذا ما علمنا إن النص المذكور، لم یحدد الأثر المترتب على 
مخالفة رئیس الجمھوریة النص المذكور، أو عدم رغبتھ باختیار نائب لھ، 

د بالأغلبیة المطلقة، ھل یتم وتمثل ثاني ھذه المثالب في عدم تحدید المقصو
احتسابھا على أساس العدد الكلي لأعضاء مجلس النواب أم تحتسب على أساس 
الحضور الفعلي؟ نخلص مما تقدم أن آلیة اختیار نواب رئیس الجمھوریة، تتمثل 

المرحلة الأولى ھي مرحلة الترشیح لھذا المنصب، والتي یختص بھا : بمرحلین
تتمثل المرحلة الثانیة بالمصادقة على التعیین من قبل رئیس الجمھوریة، فیما 

مجلس النواب بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضائھ الحاضرین بعد تحقق نصاب 
انعقاد الجلسة، ومن ثم فان رئیس الجمھوریة لا یملك سلطة تقدیریة في اختیار 
نوابھ، كون ذلك مقرون بوجوب استحصال مصادقة مجلس النواب على 

لا یعد تعیین نائب الرئیس نافذا إلا من تاریخ المصادقة المذكورة الترشیح إذ
وكان الأجدر بالمشرع، إما أن یترك اختیار نائب الرئیس للسلطة التقدیریة 
لرئیس الجمھوریة أو إن یسلب الأخیر ھذه الصلاحیة ویختص بھا مجلس 

ة، إذ إن النواب على غرار الآلیة التي اتبعت عند اختیار أعضاء مجلس الرئاس
المعالجة المذكور لھذه الصلاحیة بالشكل المذكور، أعلاه یشكل افتئاتا على 
سلطة رئیس الجمھوریة في اختیار نوابھ، فضلاً عن إخلالھا بالمركز الدستوري 
لرئیس الدولة إمام السلطات الأخرى، لاسیما إذا ما علمنا إن النص المذكور لم 

اجب التنفیذ في حالة قیام رئیس الجمھوریة یبین لنا ما ھو الحكم القانوني الو
بتعیین نائب لھ ورفض مجلس النواب المصادقة على التعیین المذكور؟

المبحث الثاني
اختصاصات نائب رئیس الدولة

القاعدة العامة ھي استقلال الدستور بتنظیم اختصاصات نائب رئیس الدولة 
وتبعاً لطبیعة ھذا المنصب، باعتباره منصب دستوري دائم أم باعتباره تكلیفاً 



مؤقتاً عند حلولھ محل رئیس الدولة للأسباب التي یحددھا الدستور إذ لدى 
اھات في تحدیدھا صلاحیات استقرائنا للدساتیر العربیة، نجد أنھا سلكت عدة اتج

نائب رئیس الدولة، فبعضھا اسند جمیع صلاحیات رئیس الدولة إلى نائبھ عند 
حلولھ محلھ طیلة فترة الوقف المؤقت، كما ھو الحال في الدستور الإماراتي 

، فیما أناط البعض الأخر من ھذه الدساتیر لنائب رئیس ١٢والسوري والیمني
س الدولة عند غیابھ كما ھو الحال في الدستور الدولة، جزء من صلاحیات رئی

.١٣الأردني والبحریني والقطري
، حدد صلاحیات ٢٠٠٥أما في العراق فیُلاحظ بھذا الشأن إن دستور عام 

نائب رئیس الجمھوریة تبعاً لنوع خلو منصب رئیس الجمھوریة، إذ إن الخلو 
منھ، نجد ) ثانیاً/٧٥(المادة أما أن یكون مؤقتاً أو دائمیاً ولدى استقرائنا لإحكام 

إن حالة الخلو المؤقت لرئیس الجمھوریة تتمثل بغیابھ، ومن ثم یحل نائب رئیس 
الجمھوریة محل رئیس الجمھوریة في ممارسة اختصاصاتھ المنصوص علیھا، 
وبھذا الصدد نؤید ما ذھب إلیھ جانب من الفقھ في وجوب استبدال النص 

یاب وأسبابھا وبالمقابل فان الخلو الدائم لمنصب المذكور لعدم إشارتھ لمدة الغ
رئیس الجمھوریة یتحقق بالاستقالة أو الإعفاء أو الوفاة إذ یحل نائب الرئیس 
محل رئیس الجمھوریة، وفي حالة عدم وجود نائب للرئیس فیحل محلھ رئیس 
مجلس النواب، وبھذا الشأن یُلاحظ إن مسلك المشرع الدستوري منتقد بھذا 

لعدم معالجتھ حالة عجز الرئیس الدائم عن مباشرة اختصاصاتھ فمن ھو الشأن 
١٤الشخص الذي سیحل محل الرئیس في الحالة المذكور؟ 

ویتضح من النصوص المذكورة، إن مفھوم الحلول ینصرف أثره ضمنیا 
، ١٥إلى حلول نائب الرئیس محل الرئیس في كافة صلاحیاتھ واختصاصاتھ

ئب رئیس الجمھوریة تكون شاملة لكافة ومن ثم فان اختصاصات نا
الاختصاصات الممنوحة لرئیس الجمھوریة كون النصوص المذكورة قد جاءت 
بصورة مطلقة والقاعدة العامة، بھذا الشأن إن المطلق یجري على إطلاقھ ما لم 
یقیده نص، ومن ثم فلیس بإمكان رئیس الجمھوریة إن یحدد الاختصاصات التي 

تھا في حالة حلولھ محلھ كون الحلول یتم بحكم الدستور ولا یجوز لنائبھ ممارس
.١٦یتحدد باختصاص محدد دون الأخر من اختصاصات رئیس الجمھوریة

من قانون نواب رئیس الجمھوریة، نجد أنھا ) ٥(وبالرجوع إلى المادة 
یحل نائب رئیس الجمھوریة محل الرئیس عند غیابھ، : ثانیا(نصت على إن 

نائب الأول لرئیس الجمھوریة محل رئیس الجمھوریة عند خلو یحل ال: ثالثاً
منصبھ لأي سبب كان وعلى مجلس النواب انتخاب رئیس جدید خلال مدة لا 

).یوماً من تاریخ الخلو) ٣٠(تتجاوز 
فیتضح إن مشرع القانون المذكور بالرغم من تكراره لذات الإحكام 

رار استعمالھ ذات العبارات المنصوص علیھا في الدستور حتى تجاوز ذلك التك



الواردة فیھ، إلا انھ مما یُلاحظ بھذا الشأن إن المادة المذكورة ذھبت إلى اعتناق 
خلاف الرأي الوارد في الدستور، إذ لم تعطي لمعنى الحلول تفسیراً واسعاً وإنما 
تبت تفسیراً ضیقاً لھ، وذلك بتحدیدھا صلاحیات نائب رئیس الجمھوریة 

ك الصلاحیات التي یخولھا رئیس الجمھوریة لنائبھ دون إن بقصرھا على تل
یجعلھا شاملة لكافة اختصاصاتھ المنصوص علیھا في الدستور، أي ان تحدید 
صلاحیات نائب رئیس الجمھوریة امر متروك تقدیره لرئیس الجمھوریة وفقا 
لنصوص القانون المذكور ومن مفھوم المخالفة فان بامكان الاخیر ان یسحب 

الاختصاص او یقیده او ینتقص منھ بمحض ارادتھ لعدم وجود نص یمنعھ ھذا
نخلص من ذلك الى ان الدستور الحالي قد اعتنق مبدا التبعیة . من ذلك صراحة

المزدوجة لنائب رئیس الجمھوریة الاولى امام مجلس النواب لاختصاصھ 
اتھ في بانتخابھ والثانیة امام رئیس الجمھوریة لاختصاصھ بتحدید اختصاص

.غیر حالة الحلول

المبحث الثالث
انتھاء ولایة نائب رئیس الدولة

ھناك العدید من الحالات التي تنتھي بھا ولایة نائب الرئیس، فقد تكون 
لأسباب عامة كانتھاء مدة التكلیف أو الوفاة أو قد تكون لأسباب خاصة 

نُخصص المطلب : نكالاستقالة والعجز الدائم، لذا سنُقسم ھذا المبحث إلى مطلبی
الأول منھ للأسباب العامة لانتھاء ولایة نائب رئیس الدولة، فیما نُخصص 
المطلب الثاني للأسباب الخاصة أو الشخصیة لانتھاء ولایة نائب رئیس الدولة 

:وكالاتي

المطلب الأول
الأسباب العامة لانتھاء ولایة نائب رئیس الدولة

نُخصص : سنُقسم ھذا المطلب إلى فرعینمن أجل الإحاطة بھذا الأسباب 
الأول منھ لانتھاء مدة ولایة نائب رئیس الدولة بانتھاء المدة المحددة، فیما 
نُخصص الثاني منھ لبیان انتھاء ولایة نائب رئیس الجمھوریة بانتھاء ولایة 

.السلطة التشریعیة

الفرع الأول
المحددةانتھاء مدة ولایة نائب رئیس الدولة بانتھاء المدة 

، فنجد انھ عالج مدة ولایة ٢٠٠٥أما في ظل دستور جمھوریة العراق لعام 
نائب رئیس الجمھوریة في أكثر من موضع، إذ بالرجوع إلى إحكام المادة 

) ٣٠(منھ نجد أنھا حددت مدة حلول نائب الرئیس محل الرئیس بـ) ثالثاً/٧٥(



لولایة نائب الرئیس في یوماً من تاریخ الخلو أي أنھا حددت المدة القصوى 
الحلول بالمدة المذكور، والتي تبدأ من تاریخ تحقق احد حالات الخلو، فیما تمثل 
الموضع الثاني الذي عالج فیھ المشرع الدستوري مدة ولایة النائب بالمادة 

من الدستور، التي حددت مدة ولایة نائبي رئیس الجمھوریة بذات ) أ/ثانیاً/١٣٨(
تھاء ولایة رئیس الجمھوریة وھي أربعة سنوات بدلالة المادة المدة المحددة لان

من الدستور، إلا إن الحكم المذكور لا یعد عن كونھ حكماً انتقالیاً وضع ) ٧٢(
للتطبیق خلال الدورة الانتخابیة الأولى، ومن ثم فلا مندوحة من القول بسقوط 

اعدة التي سار علیھا المدة المذكورة بانتھاء ولایة رئیس الجمھوریة لذا فان الق
، ھي تحدید مدة ولایة نائب رئیس ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام 

الجمھوریة في الحلول المؤقت محلھ، إلا أنھا بالمقابل اعتنقت مبدأ عدم التحدید 
الصریح لمدة ولایة نائب رئیس الجمھوریة كمنصب دستوري مستقل عن رئیس 

سلیماً للنھج الذي اتبعھ بإحالة كافة الإحكام الجمھوریة، ویعد ھذا الموقف تطبیقاً 
.المتعلقة بنائب الرئیس إلى قانون یصدر لھذا الغرض

، نجد ٢٠١١لسنة ) ١(وبالرجوع إلى قانون نواب رئیس الجمھوریة رقم 
تبدأ مدة ولایة نائب رئیس الجمھوریة بعد (منھ نصت على أن ) ٢(إن المادة 

م مجلس النواب، وتنتھي بانتھاء ولایة رئیس انتھاء أداء الیمین الدستوریة إما
، فیتضح من المادة المذكورة أنھا حددت المدة القصوى لولایة نائب )الجمھوریة

رئیس الجمھوریة، وھي انتھاء ولایة رئیس الجمھوریة المحددة بأربعة سنوات 
دون إن تحدد المدة الصغرى لھذه الولایة مكتفیة في ذلك بالاستعاضة عنھا 

تاریخ ابتداء ھذه الولایة بعد انتھاء أداء الیمین الدستوریة، وبھذا الصدد بتحدید
یُلاحظ إن صیاغة المادة المذكورة جاءت منتقدة، إذ لم تحدد ما ھي المدة الزمنیة 

حال الانتھاء (اللازمة لبدء ھذه الولایة، وكان الأجدر إن تستعیض عنھا بعبارة 
).من أداء الیمین الدستوریة

، ٢٠٠٥نخلص من ذلك إلى إن المشرع الدستوري في ظل دستور ومن ثم 
قد نص على منصب نائب رئیس الجمھوریة باعتباره تارة تكلیفاً مؤقتاً كما ھو 

) ثانیاً/٦٩(الحال في عند تحقق احد حالات الخلو المنصوص علیھا في المادة 
ما من الدستور، كما نص على ھذا المنصب بوصفھ منصبا دستوریاً دائما ك

.من الدستور) ١٣٨(یترائ لنا من إحكام المادة 

الفرع الثاني
انتھاء ولایة نائب رئیس الجمھوریة بانتھاء ولایة السلطة التشریعیة

من دستور جمھوریة العراق لعام ) ثانیاً/٧٢(بالرجوع إلى إحكام المادة 
، نجد أنھا عالجت مدة انتھاء ولایة رئیس الجمھوریة بانتھاء مدة مجلس ٢٠٠٥



النواب، الأمر الذي یفھم منھ ضمنیا انتھاء ولایة نائب رئیس الجمھوریة بانتھاء 
.ولایة مجلس النواب أیضا

، ٢٠١١لسنة ) ١(رئیس الجمھوریة رقم أما في ظل قانون نواب 
منھ نجد أنھا أوجبت انتھاء ولایة نائب رئیس ) ٤(فبالرجوع إلى إحكام المادة 

الجمھوریة بانتھاء ولایة رئیس الجمھوریة الأمر الذي یعني ضمنیا الأخذ بذات 
الإحكام المنصوص علیھا في الدستور المذكورة أعلاه، ومن ثم فان ولایة نائب 

جمھوریة تنتھي حتماً بانتھاء ولایة مجلس النواب بغض النظر عن رئیس ال
.المدة التي تبدأ فیھا المنصب المذكور

المطلب الثاني
الأسباب الخاصة لانتھاء ولایة نائب الرئیس

نُخصص : من أجل الإحاطة بھذا الموضوع سنُقسم ھذا المطلب إلى فرعین
الجمھوریة، فیما نُخصص الثاني منھ الأول منھ لاستقالة وإقالة نائب رئیس 
:للعجز الدائم لنائب رئیس الدولة وكالاتي

الفرع الأول
استقالة وإقالة نائب رئیس الجمھوریة

، ١٧تعرف الاستقالة بأنھا الرغبة التحریریة في ترك العمل بصورة نھائیة
الإحكام ولدى استقرائنا لإحكام الدستور النافذ، نجد أنھ في الوقت الذي عالج فیھ 

المتعلقة باستقالة رئیس الجمھوریة، ألا أنھ بالمقابل لم یتطرق لكیفیة تقدیم نائب 
رئیس الجمھوریة لاستقالتھ والبیانات الواجب توافرھا في طلب الاستقالة 

.وتاریخ اعتبارھا نافذة
) ١(وعلى عكس الاتجاه المذكور سار قانون نواب رئیس الجمھوریة رقم 

لرئیس الجمھوریة قبول (منھ على إن ) أ/رابعاً/٥(المادة ، إذ نصت٢٠١١لسنة 
یوماً ) ١٥(طلب استقالة نائبھ وإعلام مجلس النواب واختیار بدیلا عنھ خلال 

، فیتضح مما تقدم إن طلب استقالة نائب رئیس )من تاریخ قبول استقالتھ
فیكون الجمھوریة یقدم إلى رئیس الجمھوریة كونھ الجھة المختصة بالتعیین، لذا

ھو المختص بقبول استقالة نائبھ ومن ثم فان رئیس الجمھوریة یتمتع بسلطة 
تقدیریة واسعة بشأن قبول الاستقالة أو رفضھا ویعد قراره نھائي، ومن ثم فلیس 
بإمكان النائب إن یحدد تاریخ لاستقالتھ أو ینفك من وظیفتھ دون صدور موافقة 

تعد نافذة إلا من تاریخ الموافقة علیھا، رئیس الجمھوریة على الاستقالة، إذ لا 
ویُلاحظ إن مسلك مشرع القانون المذكور مسلك منتقد من عدة نواحي أولھا فیما 
یتعلق بطلب الاستقالة فانھ لم یشر إلى وجوب تقدیم طلب للاستقالة من عدمھ، 
كما لم یشر إلى البیانات الواجب توافرھا في الطلب، وثانیھا لم یحدد تاریخاً 



حدداً لرئیس الجمھوریة لغرض البت في استقالة نائبھ، وثالثھا منح رئیس م
الجمھوریة اختصاص الموافقة على قبول استقالة نائبھ إذ كان الأجدر بمشرع 
القانون إن یعلق قبول استقالة نائب الرئیس على مصادقة مجلس النواب على 

یملك العزل وطالما إن غرار القاعدة الفقھیة، التي تقضي بان من یملك التعیین 
مجلس النواب یختص بالمصادقة على قرار تعیین النائب فمن الأجدر تعلیق 
قبول استقالتھ على المصادقة المذكورة، إذ على الرغم من إن المشرع حاول 
التقلیل من وطأة ھذا الإجراء مكتفیا بإعلام مجلس النواب واختیار بدیلا عنھ 

الاستقالة، إلا إننا نرى إن إحاطة علم مجلس یوماً من تاریخ قبول) ١٥(خلال 
.النواب بالاستقالة شي ومصادقتھ على الاستقالة شي أخر

أما فیما یتعلق بإقالة نائب رئیس الجمھوریة، فبالرغم مما یترائ لنا من 
، عن بیان الإحكام المتعلقة بإقالة ٢٠٠٥سكوت دستور جمھوریة العراق لعام 

أن ھذا القول غیر صحیح على إطلاقھ إذ بالرجوع نائب رئیس الجمھوریة، إلا
منھا اقر سریان ذات الإحكام ) ب(نجد إن البند ) أولاً/١٣٨(إلى إحكام المادة 

الخاصة بإقالة رئیس الجمھوریة على رئیس وأعضاء ھیئة الرئاسة، ولم یكتف 
ن من المادة المذكورة حددت أسباب الإقالة بحالتی) ج(بذلك فحسب بل إن البند 

ھما عدم الكفاءة وعدم النزاھة فضلاً عن تحدیدھا الجھة المختصة بالإقالة وھي 
مجلس النواب بأغلبیة ثلاثة أرباع عدد أعضائھ، ومن ثم یتضح لنا إن الدستور 
اكتفى بوضع معاییر فضفاضة لعدم الكفاءة والنزاھة فما ھي الأسس التي سیتم 

مھوریة؟ وھل إن السببین المذكورین الاستناد إلیھا لغرض إقالة نائبي رئیس الج
وردا على سبیل الحصر أم المثال؟ ومن ھي الجھة التي تقدم طلب الإقالة، فھل 
یجوز لرئیس مجلس الوزراء أو أعضاء مجلس النواب تقدیم طلب إقالة نائب 
رئیس الجمھوریة؟ أم إن تقدیم ذلك الطلب من اختصاص رئیس الجمھوریة 

، نجد أنھ ذلك ٢٠١١لسنة ) ١(یس الجمھوریة رقم حصرا؟ أما قانون نواب رئ
لرئیس الجمھوریة (منھ على إن ) ب/رابعاً/٥(بصورة صریحة إذ نصت المادة 

طلب إعفاء نائبھ على إن یكون الطلب مسبباً ویعرض على مجلس النواب 
، فیتضح من المادة المذكورة أنھ یتوجب أتباع )للتصویت علیھ بالأغلبیة المطلقة

محددة لغرض إعفاء نائب رئیس الجمھوریة یتمثل أولھا بتقدیم طلب إجراءات 
الإعفاء من رئیس الجمھوریة حصرا، ومن ثم لیس لرئیس مجلس الوزراء أو 
أعضاء مجلس النواب تقدیم ھذا الطلب، وثانیھا ھذه الإجراءات تتمثل في 

لتي وجوب تسبیب طلب الإعفاء باحتوائھ على الأسباب الواقعیة والقانونیة ا
دعت رئیس الجمھوریة إلى تقدیم طلب الإعفاء، إذ سبق وأن بینا إن الدستور 
حدد حالتین من حالات الإقالة، وھي عدم الكفاءة أو النزاھة ونرى إن الإعفاء 
المذكور یتحدد بالحالتین المذكورتین لعدم إمكانیة إضافة أسباب أخرى إلیھما، 

ب رئیس الجمھوریة لیست ھي رئیس وبالمقابل فان الجھة المختصة بإعفاء نائ
الجمھوریة كما یترائ لنا، إذ إن رئیس الجمھوریة یختص بتقدیم طلب الإعفاء 



حصرا ومن ثم فان مجلس النواب ھو المختص بالموافقة على طلب الإعفاء 
بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب الكلي ولیس الحاضرین، ومن ثم 

الإعفاء لا یعد عن كونھ مجرد إجراء شكلي أو نخلص من ذلك إلى إن طلب 
اسمي كون سلطة البت في مثل ھذا القرار قد سلبت من رئیس الجمھوریة 
ومنحت لمجلس النواب الأمر الذي من شانھ المساس بالمركز الدستوري لرئیس 

.الجمھوریة

الفرع الثاني
عجز نائب رئیس الدولة
، فانھ في الوقت ٢٠٠٥١٨بالرجوع إلى دستور جمھوریة العراق لعام 

الذي عالج فیھ حالات عجز رئیس الجمھوریة عن أداء واجباتھ فانھ لم یعالج 
، كما لم یحدد كیفیة تحدید العجز أو ١٩ھذه الحالات فیما یتعلق بنائب الرئیس

الجھة التي تقوم بھ ومن ثم یتوجب التفرقة بین حالة الخلو المؤقت والخلو 
خلو (الجمھوریة إذ یقصد بالخلو المؤقت بأنھ الدائمي لمنصب نائب رئیس 

فیما یتحقق ) المنصب الذي تعقبھ عودة الرئیس لمنصبھ بعد زوال سبب الخلو
الخلو المؤبد في حالة استحالة العودة للمنصب من جدید بعد انتھاء المانع الذي 

، ومن ثم یقصد بالعجز الدائم٢٠لحق بھ لانقضاء السبب المبني علیھ حالة الخلو
ھو عدم الصلاحیة لممارسة إعمالھ نتیجة مرض أقعده عن العمل، أو حادث 

.٢١یستوي في ذلك أن یكون المرض بدنیا أو عقلیا

المبحث الرابع
مسؤولیة نائب رئیس الدولة

بالرغم مما یترائ لنا لأول وھلة من أن نائب رئیس الدولة في ظل دستور 
، یتمتع بحصانة أثناء ممارستھ لمھام منصبھ أو ٢٠٠٥جمھوریة العراق لعام 

، إلا أن ھذا القول غر صحیح على أطلاقھ لوجود العدید من الحالات ٢٢بسببھا
ولیتھ في حالة اشتراكھ التي تثار فیھا مسؤولیة نائب رئیس الدولة، إذ تثار مسؤ

مع رئیس الدولة في إدارة شؤون الدولة إلا إن الفقھ لم یتفق فیما بینھ على طبیعة 
ھذه المسؤولیة ھي ذات طبیعة سیاسیة أم أنھا ذات طبیعة جنائیة، إلا إن الرأي 
الغالب ھو استعارة ذات الطبیعة التي یضفیھا الدستور على عملیة مساءلة رئیس 

ثم فان المسؤولیة المذكورة لا تعدو عن كونھا مسؤولیة سیاسیة، الدولة، ومن 
كون رئیس الجمھوریة في النظم الجمھوریة لا یمكن مساءلتھ سیاسیاً على 
الأفعال التي یأتیھا خلال قیامھ بواجباتھ باستثناء خرق الدستور، أو الخیانة 

ذا الموضوع ، لذا ومن أجل الإحاطة بھ٢٣العظمى، أو ارتكابھ فعلاً جنائیاً
سنُقسم ھذا المبحث إلى المطلبین الآتیین، نخصص المطلب الأول لحالات 



وإجراءات مساءلة نائب رئیس الدولة، فیما نخصص الثاني منھ للأثر المترتب 
:على مساءلة نائب رئیس الدولة وكالاتي

المطلب الأول
حالات وإجراءات مساءلة نائب رئیس الدولة

ئب رئیس الدولة بأنھا تلك الأسباب الموجبة یُقصد بحالات مساءلة نا
لتحریك الاتھام الجنائي أمام الجھة المختصة التي حددھا الدستور والقوانین 
المكملة لھ، ومن ثم فان المساءلة لا تعد مرادفة للإقالة إذ نرى إن المساءلة قد 

ھ تكون نتیجة الإدانة بجریمة جنائیة، أو ارتكاب فعل ترى الجھة المختصة ان
، ولدى استقرائنا لإحكام دستور جمھوریة العراق لعام ٢٤موجباً للمساءلة أمامھا

، نجد انھ سكت عن إیراد الإحكام الخاصة باتھام ونائب رئیس الدولة بین ٢٠٠٥
ثنایا نصوصھ، لذا فلا نؤید ما ذھب إلیھ جانب من الفقھ والمتمثل بإمكانیة تطبیق 

وریة المنصوص علیھا في الدستور الإحكام الخاصة بمساءلة رئیس الجمھ
من الدستور وذلك لعدة أسباب ) ب/أولاً/١٣٨(مستندا في ذلك لإحكام المادة 

أولھا إن المادة المذكورة ساوت في المعاملة القانونیة بین الإحكام الخاصة بإقالة 
رئیس الجمھوریة وأعضاء ھیئة الرئاسة، بوصفھم نوابا لرئیس مجلس الرئاسة، 

م إن أسباب أو حالات الإقالة محددة وفقا لما رأینا بعدم النزاھة أو ومن المعلو
الكفاءة ولیس بالإمكان إضافة أسباب أخرى إلیھا خلافاً لأسباب أو حالات مسالة 
رئیس الجمھوریة المتمثلة بالحنث في الیمین الدستوریة، وانتھاك الدستور، 

ریة محددة بأغلبیة ثلاثة ، كما إن نصاب إقالة رئیس الجمھو٢٥والخیانة العظمى
أرباع عدد أعضاء مجلس النواب، في حین أن نصاب تقدیم طلب المساءلة 

) ١٣٨(والإعفاء محدد بالأغلبیة المطلقة لأعضاء مجلس النواب، كما أن المادة 
ھي مادة انتقالیة تخص الدورة الانتخابیة الأولى لمجلس الرئاسة ولیس بالإمكان 

حقة للدورة المذكورة، أما في ظل قانون نواب رئیس تطبیقھا على الحالات اللا
منھ قد نصت على أنھ ) خامساً/٥(فان المادة ٢٠١١لسنة ) ١(الجمھوریة رقم 

لمجلس النواب مساءلة نائب رئیس الجمھوریة بناءً على طلب مسبب بالأغلبیة (
ن فیتضح من المادة المذكورة أنھا احتوت على العدید م) المطلقة لعدد أعضاءه

المزایا والمثالب إذ تمثلت مزایاھا بمساواتھا بین رئیس الجمھوریة ونائبھ، في 
الإحكام الخاصة بالمساءلة، إما مثالبھا فتمثلت بأنھا لم تحدد أسباب أو حالات 
مساءلة نائب رئیس الجمھوریة، فھل یصار إلى تطبیق حالات المساءلة الخاصة 

ص المذكور؟ وإذا كانت الإجابة برئیس الجمھوریة من عدمھ إزاء سكوت الن
من الدستور التي اختصت ) سادساً/٩٢(بالإیجاب فان ذلك یصطدم بإحكام المادة 

المحكمة الاتحادیة العلیا بالفصل في الاتھامات الموجھة إلى رئیس الجمھوریة 
، ٢٦ورئیس مجلس الوزراء والوزراء ولم یكن من بینھم نائب رئیس الجمھوریة



قدم نرى من جانبنا إن حالات مساءلة نائب رئیس الجمھوریة قد تأسیساً على ما ت
جاءت بصورة مطلقة، لذا فإنھا تعد شاملة لكافة الجرائم والأفعال المرتكبة من 
قبل نائب رئیس الجمھوریة یستوي في ذلك ارتكابھ لجرائم الخیانة العظمى، أو 

یمة جزائیة تنطوي الحنث في الیمین الدستوریة، أو انتھاك الدستور، أو أیة جر
تحت طائلة عدم النزاھة، أو الكفاءة المنسوبة إلى نائب رئیس الجمھوریة 
ارتكابھا شریطة إن تكون قد ارتكبت إثناء ممارسة وظیفتھ، ومن ثم یمكن القول 
إن كافة الجرائم المرتكبة من قبل نائب رئیس الجمھوریة إثناء ممارستھ لوظیفتھ 

.ام مجلس النوابتكون عرضة للمساءلة عنھا إم
أما إجراءات مساءلة نائب رئیس الدولة فإزاء سكوت دستور جمھوریة 

عن معالجة القواعد الموضوعیة والإجرائیة التي تحكم ٢٠٠٥العراق لعام 
مساءلة نائب رئیس الجمھوریة، فانھ یقتضینا الحال الرجوع إلى إحكام المادة 

، وفرقت ٢٠١١لسنة ) ١(م من قانون نواب رئیس الجمھوریة رق) خامساً/٥(
بین الجھة التي لھا الحق في مساءلة نائب رئیس الجمھوریة والجھة التي لھا 
الحق في تقدیم طلب المساءلة، إذ في الوقت الذي نجد أن المادة المذكورة أعلاه 
حددت الجھة التي لھا الحق في مساءلة نائب رئیس الجمھوریة وھي مجلس 

سكتت عن بیان الجھة التي لھا الحق في تقدیم طلب النواب، إلا انھ بالمقابل 
مساءلة نائب رئیس الجمھوریة، ھل ھي مجلس النواب أم رئیس الجمھوریة؟ 
وتأسیساً على ما تقدم فإننا نرى إن إجراءات مساءلة نائب رئیس الجمھوریة 
تتمثل بتقدیم طلب المساءلة من قبل رئیس الجمھوریة شریطة، أن یكون ھذا 

با باحتوائھ على الأسباب القانونیة والفعلیة التي تدعو إلى أثارة الطلب مسب
مسؤولیتھ، وبعد ذلك یتولى مجلس النواب تدقیق ھذا الطلب والتحقیق أن لزم 
الأمر في الوقائع التي احتواھا ومن ثم یصار إلى إصدار قرار مساءلة نائب 

د أعضائھ الكلي، رئیس الجمھوریة من قبل مجلس النواب بالأغلبیة المطلقة لعد
نخلص من ذلك إلى إن مساءلة نائب رئیس الجمھوریة وفقا لقانون نواب رئیس 
الجمھوریة تقتصر على صدور القرار ألاتھامي من مجلس النواب دون إن 
یصار إلى عرض الاتھامات المتعلقة بنائب رئیس الجمھوریة على المحكمة 

ر من مجلس النواب، ونؤید مسلك الاتحادیة العلیا للبت في قرار المساءلة الصاد
مشرع القانون المذكور بھذا الشأن لعدة أسباب أولھا إن النص على وجوب البت 
في الاتھامات الموجھة إلى نائب رئیس الجمھوریة یتطلب تعدیل الإحكام 

من الدستور، التي قصرت ولایة ) سادساً/٩٣(المنصوص علیھا في المادة 
مات الموجھة إلى رئیس الجمھوریة ورئیس المحكمة المذكورة على الاتھا

.مجلس الوزراء والوزراء، ولم یكن من بینھم نائب رئیس الجمھوریة



المطلب الثاني
الأثر المترتب على مساءلة نائب رئیس الدولة

، من بیان الأثر المترتب على ٢٠٠٥خلا دستور جمھوریة العراق لعام 
النسبة لقانون نواب رئیس مساءلة نائب رئیس الجمھوریة وكذلك الحال ب

، من إیراد نصا یبین الأثر المترتب على ٢٠١١لسنة ) ١(الجمھوریة رقم 
المساءلة، وتثار بھذا الصدد عدة تساؤلات ھل أن أثر المساءلة یقتصر على 
الإقالة من منصب نائب رئیس الجمھوریة، أم إن ذلك یتعدى إلى إمكانیة إحالة 

كم المختصة؟نائب الرئیس المقصر إلى المحا
نرى من جانبنا أنھ بالرغم من خلو القانون المذكور من نصا یعالج المسالة 
المذكورة إلا أن سلطة مجلس النواب تعد مطلقة بھذا الشأن، ومن ثم بالإمكان 
الاكتفاء بقرار الإقالة من المنصب كعقوبة أصلیة، في حالة ثبوت ارتكاب 

لرئیس وبخلافھ فان لھ أن یصدر إلى المخالفة المنسوبة ارتكابھا إلى نائب ا
جانب قرار الإقالة المذكورة أن یصدر قرار إحالة نائب رئیس الجمھوریة إلى 
المحاكم الجنائیة الاعتیادیة كعقوبة تبعیة في حالة قناعتھ بارتكابھ فعل ینطوي 

لسنة ) ١١١(تحت طائلة الجرائم المنصوص علیھا في قانون العقوبات رقم 
.المعدل١٩٦٩

مع العرض أن قرار الإقالة یعد نھائیا ولیس بالإمكان الطعن فیھ إذ یكتسب 
الحجیة المطلقة بمجرد صدوره ومن ثم لیس بالإمكان أعادة النظر فیھ لوجوب 
تنفیذه إلا أننا ندعو المشرع العراقي إلى معالجة المدة التي یتوجب فیھا تنفیذ 

ي اوجب تنفیذ حكم الإعفاء أو حكم الإعفاء وعلى غرار الدساتیر المقارنة الت
الإقالة بمجرد صدوره دون تأخي



الخاتمة

:بعد أن انتھینا من بحثنا فقد توصلنا إلى النتائج الآتیة
أن منصب نائب رئیس الدولة یعد منصب سیاسي إذ یلي رئیس الجمھوریة –١

في الأھمیة، ویحل محل الأخیر في ممارسة كافة صلاحیاتھ في الدستور 
.عند تحقق احد حالات الحلول لأي سبب كان٢٠٠٥لعام العراقي 

، لم یعالج كافة ٢٠١١لسنة ) ١(أن قانون نواب رئیس الجمھوریة رقم –٢
الأسباب أو الحالات الموجبة لاتھام نائب رئیس الجمھوریة وإجراءات 
الاتھام والمحاكمة، كما لم یعالج سحب ید نائب الرئیس في حالة اتھامھ بأحد 

إلا أنھ بالمقابل قد عالج الأثر المترتب على المساءلة وھو الإقالة الجرائم،
من المنصب، إلا أنھ لم یبین وقت الإقالة وكیفیة تنفیذھا فھل تعد وجوبیة أم 
جوازیھ لمجلس النواب وھل أن المحكمة الاتحادیة ھي المختصة بالإدانة 

.بالرغم من سكوت الدستور عن بیان ذلك صراحة



التوصیات

ندعو مجلس النواب إلى إصدار قانون محاكمة رئیس وأعضاء السلطة –١
التنفیذیة في العراق، وعدم أبقاء ھذه المسالة معلقة دون تنفیذ نتیجة عدم 

.صدور القواعد القانونیة المنظمة لھذا الموضوع
لاحتوائھ على ٢٠١١لسنة ) ١(ندعو مجلس النواب إلى تعدیل القانون رقم –٢

ثالب التي سبق ذكرھا وإزالة التناقض والغموض الذي اعترى العدید من الم
بعض نصوصھ وفي حالة تعذر ذلك یصار إلى إصدار تفسیر تشریعي 

.للقانون المذكور
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٢٠٠٩–القاھرة –دار النھضة العربیة –الطبعة الثانیة 

مجلة –نظرة في قانون نواب رئیس الجمھوریة –عثمان سلمان غیلان . د–٥
٢٠١١العدد السادس–القانون والقضاء 

بحث منشور في مجلة –نائب رئیس الدولة –علي یوسف ألشكري . د–٦
العدد –جامعة الكوفة –كلیة القانون –الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة 

الدساتیر والقوانین: ثانیا–الأول 
٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام –١
١٩٧١دستور المصري لعام –٢
١٩٢٦دستور اللبناني لعام –٣
١٩٩٦دستور العماني لعام –٤
٢٠٠٥لسنة ) ١٦(قانون الانتخابات رقم –٥
٢٠٠٤قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام –٦
2008لسنة) ١٠(قانون الھیئة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة رقم –٧



الھوامش

مسلكاً موحداً بشأن التنظیم الدستوري لمنصب نائب رئیس لئن استقرائنا الدساتیر العربیة نجد أنھا لم تسلك––1
الاتجاه الأول ھو عدم التحدید الدستوري الصریح : الدولة، إذ تباینت مواقفھا بین عدة اتجاھات یمكن أجمالھا بالاتي

اني لعام ، والعم١٩٢٦لمنصب نائب رئیس الدولة بین ثنایا نصوص الدستور كما ھو الحال في الدستور اللبناني لعام 
، أما الاتجاه الثاني فھو التحدید ١٩٩٦، والمغربي لعام ٢٠٠٦، والموریتاني لعام ١٩٩٢، والسعودي لعام ١٩٩٦

الدستوري الصریح لمنصب نائب رئیس الدولة في نصوص الدستور من خلال أفراد العدید من المواد لمعالجة إحكامھ، 
، والبحریني لعام ١٩٥٢، والأردني لعام ١٩٧١ماراتي لعام ، والإ١٩٧١كما ھو الحال في الدستور المصري لعام 

علي . ، للمزید من التفاصیل یُنظر د١٩٩٠، والیمني لعام ٢٠٠٥، والسوداني لعام ٢٠٠٣، والقطري لعام ٢٠٠٢
–كلیة القانون –بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونیة والسیاسیة –نائب رئیس الدولة –یوسف الشكري 

.٩٣–٧٩العدد الأول ص –عة الكوفة جام
تنظیم بقانون أحكام اختیار نائب أو (على أنھ ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ) ثانیاً/٦٩(تنص المادة ––٢

).أكثر لرئیس الجمھوریة
.٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ) ٥٠أولاً و/١٣٨(یُنظر نص المادة ––٣
.٩٦ص –مرجع سابق –یوسف الشكري علي . یُنظر د––٤
، نجد أن الشروط التي أوجبتھا ١٩٢٥من القانون الأساسي العراقي لعام ) ٢٣(إذ لدى استقرائنا لإحكام المادة ––٥

لغرض تنصیب الملك نائباً عنھ أو ھیئة نیابة في وجود توافر عدة شروط أولھا وجود ضرورة أو حاجة ماسة تستدعي 
سنة، وثالثھا ) ٣٠(غیاب الملك عن العراق، وثانیھا أن یكون عراقي الجنسیة ولا یقل عمره عن ذلك كما في حالة

من القانون ) ٢١(وجوب إن لا یكون النائب شاغلاً لمنصب الوزیر ورابعھا أداء الیمین المنصوص علیھا في المادة 
منھ ) ٢٠(لس السیادة إذ اكتفت المادة ، موقف السكوت فیما یتعلق بنائب رئیس مج١٩٥٨الأساسي فیما اتخذ دستور 

بتبیان تشكیلة مجلس السیادة من رئیس وعضویة الأمر الذي یثیر التساؤل عن إمكانیة حلول احد الأعضاء محل رئیس 
الذي اكتفى ببیان الجھة ١٩٦٨ایلول ٢١ودستور ١٩٦٤نیسان ٢٩الجمھوریة؟ وكذلك الحال بالنسبة لدستور 

في وجوب ) ٦٥(الذي بین شروط نائب رئیس الجمھوریة وفقا لإحكام المادة ١٩٧٠لدستورالمختصة بتعیینھ؟ خلافاً
) ٦٠(إن یكون عراقیا بالولادة ومن أبوین عراقیین بالولادة ووجوب أداء الیمین الدستوریة المنصوص علیھا في المادة 

.أمام رئیس الجمھوریة قبل مباشرتھم مھام وظائفھم
.٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ) ثانیاً/٤٩(یُنظر المادة ––٦
ومن الجدیر بالذكر أن الشرط المذكور قد نصت علیھ العدید من نصوص الدستور كما ھو الحال في المواد ––٧

من دستور العراق النافذ وكذلك الحال في قانون الھیئة الوطنیة العلیا للمساءلة والعدالة رقم ) ثالثاً/١٣٥ثالثاً و/١٣٨(
.٢٠٠٨لسنة ) ١٠(

.٢٠٠٥لسنة ) ١٦(من قانون الانتخابات رقم ) ٦(یُنظر المادة ––٨
فقد أناط بالملك مھمة تعیین نائبھ أو ھیئة النیابة فیما أناط دستور العراق ١٩٢٥أما القانون الأساس العراقي لعام ––٩

.منھ) ج/٥٨(ھذه المھمة لرئیس الجمھوریة استنادا لإحكام المادة ١٩٧٠لعام 
.٨٦ص –مرجع سابق –علي یوسف الشكري . یُنظر د––١٠
ومما تجدر الإشارة إلیھ إلى إن مسلك الدستور العراقي في ظل قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة ––١١

، فیما یتعلق بتشكیل مجلس الرئاسة جاء مقاربا لمسلك الدستور ٢٠٠٥، ودستور جمھوریة العراق لعام ٢٠٠٤لعام 
التي یمر بھا البلدین إذ في التطبیق العلمي لاختیار مجلس ، نتیجة لتشابھ الظروف الاستثنائیة٢٠٠٥السوداني لعام 

الرئاسة في ظل قانون إدارة الدولة، نجد إن منصب رئیس الجمھوریة تم منحھ للقومیة الكردیة، فیما أسند منصب 
ا ھذا وقد النائب الأول للرئیس للعرب الشیعة، وأسند منصب النائب الثاني للعرب السنة واستمر الحال كذلك لغایة یومن

عزى جانبا من الفقھ أسباب تشكیل مجلس الرئاسة على النحو المذكور، إلى حالة عدم الاستقرار السیاسي التي یمر بھا 
البلد فیما عزى جانب أخر ذلك إلى التوافقات السیاسیة المنصوص علیھا في الدستور والواقع السیاسي الذي كشف عن 

مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السیاسي –حمید حنون . للمزید یُنظر دتقاسم السلطة بین المكونات الرئیسیة،
.٩٩–٩٨ص –مرجع سابق –علي یوسف الشكري . ود١٣٦ھامش ص –القسم الثاني –في العراق 

تور من الدس) ١١٥(من الدستور السوري، والمادة ) ٨٨(من الدستور الإماراتي، والمادة ) ٥١(یُنظر المادة ––١٢
.الیمني

من الدستور ) ط/٢٨(من الدستور القطري، والمادة ) ١٣(من دستور البحرین، والمادة ) أولاً/٣٤(یُنظر المادة ––١٣
.الأردني

.١٣٣ص –مرجع سابق –حمید حنون . یُنظر د––١٤
.١٠٣–١٠٢ص –مرجع سابق –علي یوسف الشكري . یُنظر د––١٥
انب من الفقھ قد ذھب إلى عدم إمكانیة تفویض رئیس الجمھوریة لصلاحیاتھ كلا أو جزءً إلى وبالمقابل فان ج––١٦

نائبھ لعدم وجود نص یخولھ ھذه الصلاحیة ونضیف من جانبنا ان قیام رئیس الجمھوریة بتخویل نائبھ بالمصادقة على 



كون ھذه الصلاحیة تعد من الصلاحیات قرارات أحكام الاعدام الصادرة عن المحاكم الجنائیة العراقیة غیر دستوري 
المناطة حصریا برئیس الجمھوریة وان الغرض من منحھا لرئیس الجمھوریة ھو لضمان توفیر ضمانات كافیة للمدان 

–عثمان سلمان غیلان . ومن ثم فان التفویض المذكور لایحقق الغایة التي ینشدھا المشرع الدستوري، للمزید ینظر د
.٩٦ص –٢٠١١العدد السادس–مجلة القانون والقضاء –ب رئیس الجمھوریة نظرة في قانون نوا

–بغداد –مبادئ وإحكام القانون الإداري –مھدي السلامي . عصام البر زنجي ود. علي محمد بدیر ود. یُنظر د––١٧
.٣٧٣–٣٧٢ص ١٩٩٣–دار الكتب للطباعة والنشر 

.٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ) ٧٥(من المادة) ٤و٣و٢(یُنظر الفقرة ––١٨
، أفضل من مسلك الدساتیر السابقة إذ اوجب أن ٢٠٠٥وبالمقابل یُلاحظ أن مسلك دستور جمھوریة العراق لعام ––١٩

یوماً من ) ٣٠(لا تزید المدة التي یتسنم فیھا نائب رئیس الجمھوریة لمنصب رئیس الجمھوریة في حالة خلوه سوى 
.یوماً) ٦٠(ج بعدم تجاوزھا /٥٧الذي حدد المدة القصوى في المادة ١٩٧٠خلو خلافا لدستور العراق لعام تاریخ ال

دراسة ) تطبیقاتھ الحالیة–تطوره التاریخي –نشأتھ (منصب نائب رئیس الدولة –یُنظر تامر بیومي عبد المنعم ––٢٠
.٥٤و٥٠ص–بدون سنة النشر –جامعة بنھا –كلیة الحقوق –رسالة دكتوراه –مقارنة 

دار النھضة –الطبعة الثانیة –القانون الدستوري –محمد إبراھیم درویش وإبراھیم محمد درویش . یُنظر د––٢١
.٦٠٨–٦٠٦ص ٢٠٠٩–القاھرة –العربیة 

ئب رئیس ، قد نصت صراحة على مسؤولیة نا١٩٧٠من دستور العراق لعام ) ٥٩(وبالمقابل فان المادة ––٢٢
الجمھوریة أمام رئیس الجمھوریة الأولى مسؤولیة سیاسیة عن كافة أعمالھ، أما الثانیة فھي المسؤولیة الجنائیة التي 
تتمثل بإمكانیة رئیس الجمھوریة بالإحالة إلى المحاكم عن الأخطاء الوظیفیة التي یرتكبھا وعن استغلال السلطة أو 

.التعسف في استعمالھا
.١٣٤ص–مرجع سابق –حمید حنون . دیُنظر ––٢٣
وبھذا الصدد ذھب جانب من الفقھ إلى الخلط بین مصطلحي الإقالة والمساءلة إذ یعدھما وجھان لعملة واحدة ––٢٤

انتھاء الولایة بفعل الإدانة بجریمة (بالرغم من إن الإقالة تُعد نتیجة حتمیة مترتبة على المساءلة إذ یعرف الإقالة بأنھا 
–علي یوسف الشكري . ، یُنظر د)ئیة، أو بناءاُ على قرار صادر عن الجھة التي یخولھا الدستور ھذه الصلاحیةجنا

.١٠٩ص –مرجع سابق 
.٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لعام ) ب/سادساً/٦١(یُنظر المادة ––٢٥
الجمھوریة بمساءلة نوابھ باعتباره مسئولاً وبالمقابل ذھب جانب أخر من الفقھ إلى القول بإمكانیة قیام رئیس ––٢٦

، لم یحدد وسائل ھذه المساءلة ونوعھا ودرجتھا ولا نؤید الرأي المذكور على ٢٠١١لسنة ) ١(عنھم إلا أن القانون رقم 
قصد أطلاقھ لعدم وجود نص قانوني یستند آلیھ فضلاً عن تعارضھ مع مفھوم المساءلة التي عالجھا القانون المذكور والتي ی

–مرجع سابق –عثمان سلمان . بھا تحریك الاتھام الجنائي لنائب رئیس الجمھوریة للوقوف على الرأي المذكور یُنظر د
.١٠٢–١٠١ص


